
معوض مقدماً اقتراحاً للعفو: نستثني الجنايات والتعدي 

 على الأموال العامة وتجارة المخدرات

مّرئيسّ"حركةّالإستقلال"ّالنائبّميشالّمعوضّباقتراحّقانونّتقد ّ

ّةقالمتعل ّعنّالجرائمّّرّيرميّالىّ"منحّعفوّعامّمحدود"لّمكرّ معجّ 

ّالواقعةّعلىّالمالّالعامالمخالفاتّوالجنحّعلىّأنواعهاّباستثناءّتلكّب

دونّعوضّومنّمنّالمتعلقةّبترويجّالمخدراتّّبالاضافةّالىّتلك

ّ.دونّأيّنيةّربحية

ّونيسكوّقبيلّانعقادّجلسةّمجلسّالنوابمعوضّوفيّتصريحّمنّالأ

الظلمّمنّّاكدّانّهذاّالاقتراحّالقانونيّيهدفّالىّمعالجة،ّالمسائية

لّالىّصفقةّدونّانّيشكلّاساساّلعفوّكليّاوّجزئيّاوّانّيتحوّ 

انتخابيةّعلىّحسابّمبدأّالعقابّوالقانونّوالاخلاقّوصحةّ

محاكماتّالىّتسريعّماريّكلودّنجمّاّوزيرةّالعدلّيعادمجتمعنا،ّ

عليناّّمنّلمّيطالهمّالعفو،ّوقال:ّ"بعيداّعنّالاستثمارّالطائفي

عددّكبيرّهناكّفعّحولّماّيجبّفعلاّانّيجمعنا،ّكلبنانيينّانّنجتم

وهناكّمنّدونّمحاكمات،ّمنّالمساجينّقيدّالتوقيفّلسنواتّ

علىّحياةّوصحةّالمساجينّخاصةّاقتظاظّبالسجونّيشكلّخطراّ

مذكراتّكورونا،ّبالاضافةّالىّعشراتّالالافّمنّّازمةّفيّظل

ربةّوهذاّالامرّبحاجةّلمقاّبلاغاتّالبحثّوالتحريالتوقيفّو

ّومعالجة".ّ

 الأسباب الموجبة



ّ" وجاءّفيّالاسبابّالموجبةّلاقتراحّالقانون: لماّكانتّالبلادّتمر 

بظروفّدقيقةّولاّسيماّبسببّوباءّكوروناّوالذيّتعملّالحكومةّ

ولماّكانّاكتظاظّالسجونّ جاهدةّعلىّمنعّتفش يهّعلىّنطاقّواسع،

يقتضيّوضعّيزيدّمنّالخطرّعلىّالعديدّمنّالمساجين،ّفكانّ

تشريعّيراعيّهذهّالمسألةّمعّالحفاظّعلىّالتوازنّبينّحمايةّأمنّ

المجتمعّوحمايةّالمساجينّدونّأنّيؤد يّذلكّإلىّالإفراطّفيّ

التساهلّفيّردعّالجرائمّالأكثرّخطورةّحفاظاًّعلىّهيبةّالدولةّ

 .وعلىّني تهاّفيّمكافحةّالفساد

رةّوالتيّتشكلّلذا،ّتم ّوضعّتشريعّيعفيّالجرائمّالأقلّخطو

الأكثريةّالساحقةّمنّعدادّالمحكومينّوالموقوفينّوبالتاليّمنحّ

المخالفاتّوالجنحّعلّأنواعهاّعفواًّعاماًّباستثناءّتلكّالواقعةّعلىّ

ّ.المالّالعام

علماًّأنّالجرائمّالجنائيةّلهاّسبيلّلتخفيضّعقوبتهاّعنّطريقّ

المعد ل463/2002ّّالاستفادةّمنّأحكامّقانونّتنفيذّالعقوباتّرقمّ

والذيّيمنحّالمحكومينّتخفيضات183/2011ّّبموجبّالقانونّرقمّ

هامةّلعقوباتهمّبسببّالمرضّو/أوّحسنّسلوكهمّوفقاًّلماّتقد رهّ

المحاكمّالمختصةّبهذاّالصددّلأنهّمنّالبديهيّفيّهذهّالجرائمّ

الخطيرةّأنّيعودّأمرّتقديرّماّإذاّكانّإطلاقّسراحّالمحكومينّ

ّ.ك لّخطرّعلىّالمجتمعّأمّلاّإلىّالمحاكمّالمعنيةالمعنيينّيش

عداّأنّمرتكبيّهذهّالجرائمّقدّيستفيدونّأيضاًّمنّتعديلّالمادةّ

عقوباتّوالتيّأصبحتّتنصّعلىّاحتسابّالسنةّالسجنية112ّّ



أشهرّبدلاًّمنّاثنيّعشرّشهراًّبماّيؤد يّإلىّتخفيض9ّّعلىّأساسّ

ّ.العقوبةّبنسبةّالربع

علىّصعيدّآخر،ّوضعّتشريعّخاصّبصددّّعلماًّأنهّيقتضي،

الموقوفينّالذينّأمضواّمدةّلاّيستهانّبهاّفيّالسجنّدونّمحاكمةّ

ّ.بماّيؤديّإلىّمنحهمّتعويضاتّفيّحالّثبتتًّبراءتهم

 نص الاقتراح

وفيّماّيليّالنصّالحرفيّلاقتراحّالقانونّالمعجلّالمكررّالذيّتقدمّ

 بهّمعوض:

ّ.مادةّوحيدة

عامّعنّالجرائمّالتاليةّالمرتكبةّقبلّنفاذّهذاّأولا":ّيمنحّعفوّ

ّ: القانون

المخالفاتّوالجنحّعلىّأنواعهاّباستثناءّتلكّالواقعةّعلىّالمالّ -

ّ.العام

الجرائمّالمتعلقةّبترويجّالمخدراتّدونّعوضّومنّدونّأيّ -

ّ.نيةّربحية

ّ

ّ:"ثانيا



القةّتسقطّدعاوىّالحقّالعامّوالملاحقاتّوالمحاكماتّوالتحقيقاتّالع

أوّالأحكامّالصادرةّفيّأيّمنّالجرائمّالمشمولةّبالعفو،ّكماّتسقطّ

وتتوقفّحكما"ّسائرّالإجراءاتّوالملاحقاتّوبلاغاتّالبحثّ

والتحريّومذكراتّالتوقيفّوإلقاءّالقبضّوقراراتّالمهلّ

وخلاصاتّالأحكامّوغيرهاّمنّالتدابيرّالمتعلقةّبالجرائمّالمشمولةّ

ّ.بالعفو

ّ.انونّالتدابيرّالاحترازيةلاّيشملّهذاّالق

ّ :"ثالثا

إنّالمرجعّالصالحّلتطبيقّأحكامّهذاّالقانونّقبلّصدورّالحكمّ

المبرمّفيّالدعوىّهوّالجهةّالقضائيةّالناظرةّفيها.ّأماّبعدّصدورّ

الحكمّالمبرمّفتعودّهذهّالصلاحيةّللنيابةّالعامةّالمختصة.ّكماّيجوزّ

منّقانونّأصولّّ/6المادةّ/ّللنيابةّالعامةّالمختصة،ّخلافا"ّلأحكام

المحاكماتّالجزائية،ّفيّحالّتحريكّالدعوىّالعامةّوعدمّصدورّ

حكم،ّأنّتطلبّمنّالمرجعّالناظرّفيّهذهّالدعوىّإعلانّسقوطّ

الدعوىّالعامةّفيّحالّكانّالجرمّمشمولا"ّبالعفوّالكاملّوفقا"ّ

ّ.لأحكامّهذاّالقانون

ّ :"رابعا

الناجمةّعنّجرمّشملهّالعفو،ّمنّيبقىّحقّالنظرّبالحقوقّالشخصيةّ

اختصاصّالمحاكمّالجزائية،ّفيّحالّكانتّالدعوىّالعامةّقدّ

ّ.حركتّأمامّالمراجعّالجزائيةّقبلّالعملّبهذاّالقانون



أماّدعاوىّالحقّالشخصيّالأخرىّالناجمةّعنّجرمّجزائيّشملهّ

العفو،ّفتفصلّفيهاّالمحاكمّالمدنيةّأوّالإداريةّالمختصةّوتطبقّ

قوانينّالرسومّالمعمولّبهاّفيّالدعاوىّالمدنيةّأمامّالقضاءّّبشأنها

ّ.الجزائي

ّ:"خامسا

لاّيستفيدّمنّالعفوّالفارونّمنّوجهّالعدالةّالذينّلاّيسل مونّأنفسهمّ

ّ.فيّمهلةّثلاثةّأشهرّمنّتاريخّنشرّهذاّالقانون

ولاّيستفيدّمنّأحكامّهذاّالقانونّمعتادوّالإجرامّوالمحكومونّالذينّ

ّ .استفادواّمنّعفوّعامّأوّخاصّسبقّأن

تسقطّمنحةّالعفوّعنّمرتكبيّالجرائمّالمتماديةّأوّالمتتابعة،ّفيّ

حالّاستمرارّالمستفيدينّمنّالعفوّفيّارتكابهاّأوّعاودواّارتكابّ

جرائمّمماثلةّبعدّتاريخّالعملّبهذاّالقانون،ّوتستأنفّالملاحقةّعندئذٍّ

ّ.فومنّالنقطةّالتيّتوقفتّعندهاّبمفعولّالع

ّ:"سادسا

خلافا"ّلأحكامّقانونّأصولّالمحاكماتّالجزائيةّوقانونّالقضاءّ

العسكري،ّتقبلّالأحكامّالصادرةّعنّمحاكمّالجزائيةّالعاديةّأوّعنّ

المحكمةّالعسكريةّالدائمةّبالجرائمّالمرتكبةّقبلّتاريخّنفاذّهذاّ

القانونّوالمشمولةّبالعفو،ّالطعنّأمامّمحكمةّالتمييزّالمختصةّ

ونّمقبولةّشكلا"ّدونّحاجةّلتوافرّأيّمنّالأسبابّالتمييزية،ّوتك

ّ.ويسقطّالحقّبإعادةّالمحاكمة



يستفيدّمنّأحكامّهذهّالفقرةّالمحكومونّالذينّحتىّتاريخّنفاذّهذاّ

القانون،ّلمّيكونواّقدّتقدمواّبطلباتّتمييزّللأحكامّالصادرةّبحقهمّ

مّشكلا"ّأيّسببّأوّكانواّقدّتقدمواّبطلباتّتمييزّورُد تّطلباته

ّ.كان،ّوتسريّبحقهمّمهلةّالطعنّمنّتاريخّنفاذّهذاّالقانون

 


